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إدراج شركة البورصة يونيو 2020.. وتغطية الاكتتاب عدة مرات
محمود عيسى

قال الرئيــس التنفيذي 
الكويت  لشــركة بورصــة 
محمد العصيمي إن الاكتتاب 
العــام لشــركة البورصــة 
يسير بشكل جيد وسيغلق 
الاكتتــاب في بداية شــهر 

ديسمبر المقبل.
وكان العصيمي يتحدث 
فــي مقابلــة مــع تلفزيون 
بلومبيــرغ فــي دبي حيث 
قال: »أنا متأكد بنسبة %100 
أن الاكتتاب ستتم تغطيته 

عدة مرات«.
وقالت وكالة بلومبيرغ 
ان عملية بيع نصف اسهم 
للمواطنــن  البورصــة 
الكويتيــن بــدأت الشــهر 
الماضي وستنتهي في الأول 
من ديسمبر المقبل، حيث تم 
تحديد سعر الطرح بواقع 
100 فلــس للســهم الواحد 
وتأتي عملية الطرح الاولي 
العام في اعقاب عملية بيع 
ما نســبته 44% من اســهم 
البورصة في وقت ســابق 
مــن هــذا العــام لمجموعة 
مــن المســتثمرين المحليين 

والدوليين.
وردا على ســؤال حول 
قصر الاكتتاب في البورصة 
على المواطنين الكويتيين في 
هذه المرحلة قال العصيمي 
ان القانون الكويتي ينص 
علــى مســاهمة المواطنــن 
لتمكينهم من الاستثمار في 
عمليات الخصخصة، ولكن 
الباب سيكون مفتوحا أمام 
المســتثمرين الآخرين بعد 
شــهر يونيــو عنــد انتهاء 

عملية الطرح.
وردا على سؤال حول ما 

الحكومة في الوقت الحاضر.
وفي سياق تعقيبه على 
فتوى ان تعاملات بورصة 
الكويت غيــر متطابقة مع 
احكام الشريعة الاسلامية 
نتيجة لقيام بورصة الكويت 
بتسهيل عمليات التداول في 
اسهم بعض الشركات التي 
لا تلتزم بمبادئ الشريعة 
الإســامية، قال العصيمي 
التشــريعات المحليــة  إن 
لا تنــص على وجــوب أن 
البورصــة متوافقة  تكون 

الناشــئة في مايــو المقبل، 
مشيرا الى انه تم التوافق مع 
المتطلبين الرئيسيين وهما 
الســوق والتداول  هيكلية 
والتكاليف قبل حلول الموعد 

المحدد في 30 الجاري.
ان  العصيمــي  وذكــر 
ترقية البورصة على مؤشر 
MSCI من شــأنه استقطاب 
مــا يتراوح بــن 2.7 مليار 
مــن  دولار  مليــارات  و3 
التدفقات الاســتثمارية من 
السلبيين  قبل المستثمرين 

التــي تلاحــق وتســتهدف 
استثمارات ضئيلة نسبيا في 
ضوء الظروف الاقتصادية 
العالمية السائدة لاسيما ان 
طرح شــركة أرامكو المقبل 
قد يســتحوذ علــى اهتمام 
المستثمرين قال العصيمي 
اننــا ســعداء بهــذا الطرح 
لانه ســيجذب المستثمرين 
العالميــن لأســواق المنطقة 
ويشجع دولها على المضي 
قدما في عمليات الخصخصة.

وحول أسعار النفط قال 

مــع الشــريعة الإســامية 
وأن البورصــة تعمل وفقا 
للممارســات المطبقــة فــي 
الأســواق العالمية الأخرى، 
معربا عن توقعاته بأن يبدأ 
تداول السهم »بحدود شهر 

يونيو 2020«.
ان  العصيمــي  وقــال 
بورصة الكويت أجرت جميع 
التغييرات اللازمة لإدراجها 
على مؤشر مورغان ستانلي 
انترناشيونال MSCI ومن ثم 
ترقيتها إلى وضع الأسواق 

- اي مســتثمري الأجــل 
الطويل ـ في البورصة، اما 
المســتثمرون الإيجابيــون 
فإنــه لا يســتطيع تقديــر 
حجــم تدفقاتهــم بســبب 
ظــروف الســوق التــي لا 
يمكن التنبؤ بها، والأوضاع 
الجيوسياسية السائدة في 

المنطقة والعالم.
وردا علــى ســؤال حول 
مــا اذا كان ثمــة تخوف من 
كثرة عمليات الطرح الاولي 
العام في الاســواق العالمية 

العصيمــي انــه فــي ضوء 
اعتماد الكويت على النفط 
كمصدر رئيسي للدخل فإنه 
يتوقع ان يتراوح الســعر 
بين 50 و60 دولارا للبرميل، 
علما ان الكويت تبذل جهودا 
لتنويع مصادر الدخل بعيدا 
عــن النفط ولكــن العملية 
ليســت ســهلة وتحتــاج 
الى تغييــرات في القوانين 
والأنظمة فضلا عن ترتيبات 
اجتذاب الاستثمارات وضمان 

تدفقها الى البلاد.

»MSCI« محمد العصيمي قال في مقابلة مع »بلومبيرغ«: نفذنا جميع التغييرات اللازمة لإدراج السوق على مؤشر

محمد العصيمي خلال لقائه مع »بلومبيرغ«

إذا كانت البورصة الكويتية 
مقومة بأعلى من نظيرتها 
الســعودية قال العصيمي 
ان تقييمها اقل من السوق 
السعودية وإن كانت أعلى 
بالنسبة لمتوسط مؤشرات 

الأسواق الناشئة.
انــه  وقــال العصيمــي 
يتوقــع عمليتــي اكتتــاب 
سنوي بالكويت خلال الفترة 
المقبلة فضلا عن شــركات 
عائليــة واخــرى حكومية 
يجري التباحث بشأنها مع 

كثرة عمليات الطرح في منطقة الخليج تجذب مستثمرين عالميين

٣ مليارات دولار استثمارات أجنبية ستتدفق للسوق عقب الترقية

عمليتا اكتتاب سنوي ستتمان بالكويت .. ومباحثات لإدراجات جديدة

»الخير« تتخارج من »الساحل«
أظهرت بيانــات البورصة أمــس تغيرات على 
مســتوى ملكيات الكبار، وكان أبرز عمليات تغير 
الملكية هو تخارج شركة الخيـــر الوطنيــة للأسهــم 
والعقـــــارات ومجموعتهــا )شركـــة الخليــج 
الوطنية القابضــــة وشركة البوابــــــة الوطنية 
للتجارة العامة والمقاولات( من قائمة كبـــار الملاك 
في شركة الساحل للتنمية والاستثمار، حيث كانت 

نسبة ملكية »الخير« %5.6.

9.1 ملايين دينار أرباح »ميزان« 
في 9 أشهر.. بنمو %13.5

أعلنت شركة ميزان القابضة لتصنيع وتوزيع المنتجات 
الغذائية والاســتهلاكية في بيان صحافي أمس عن نتائجها 
المالية لفترة التســعة أشــهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، 
حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية بلغت 9.1 ملايين دينار، 
وذلك بارتفاع 13.5% مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقا على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة 
التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد الوزان: »يسعدنا أن 
نرى اســتمرار التحسن في الأداء خلال الربع الثالث، ونأمل 
أن يســتمر مستقبلا مدفوعا بالاســتثمارات الجديدة وزخم 

النمو في نتائج الأعمال«.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة 
جاريت وولش: »يسعدنا أن نرى أن استثماراتنا الأخيرة في 
القاعدة الصناعية والتوزيعية والدخول في قطاع التصنيع 
الدوائي والتوزيع الأجهزة الطبية بدأت تنعكس على نتائج 
المجموعــة، حيث إن الارتفاع التدريجي في كل من الإيرادات 
والأرباح هي نتائج خطوات ما قمنا به من استثمارات خلال 
الفترة السابقة. وحقق كل إقليم من أقاليمنا الرئيسية نموا 
إيجابيــا للعــام على خلفية دعمنا المســتمر واســتثماراتنا 

الناجحة«.
وأوضح بيان الشركة أن مجال الأغذية حقق خلال الربع 
الثالث إيرادات بقيمة 122.5 مليون دينار بارتفاع 3.8% مقارنة 
مع نفس الفترة من 2018، حيث شــكل إيــراد مجال الأغذية 
72.1% من إيراد المجموعة. وتتضمن إيرادات من قطاع إنتاج 
وتوزيــع الأغذية والذي يمثــل 48.9% من إجمالــي إيرادات 
المجموعــة، والتجهيزات الغذائية 15.8% والخدمات الغذائية 
7.4%، في حين ارتفع إيراد قطاع إنتاج وتوزيع الأغذية بنسبة 
7% خلال الربع الثالث لعام 2019، بينما انخفض إيراد قطاع 
التجهيزات الغذائية بنسبة 7.8% في الربع الثالث لعام 2019.
أما قطاع الخدمات الغذائية فقد ارتفعت ايراداته بنســبة 
11.6%. كمــا بلغت إيــرادات مجال غير الأغذيــة 47.3 مليون 
دينار مسجلة ارتفاعا 8.9% مقارنة مع العام الماضي. وتمثل 
إيــرادات هذا المجــال 27.9% من إجمالي إيــرادات المجموعة، 
التي تتضمن إيرادات من قطاع الســلع الاستهلاكية سريعة 
الــدوران والرعاية الصحية والــذي يمثل 25.7% من إجمالي 
إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل القطاع %2.2 
من إجمالي إيرادات المجموعة، بينما ارتفع إيراد قطاع السلع 
الاســتهلاكية ســريعة الدوران والأدوية بنسبة 10.7%، فيما 

انخفض إيراد قطاع الصناعات بنسبة %8.1.

القروض الاستهلاكية تنمو 21.5% منذ بداية 2019
علاء مجيد

القـــــــــروض  شهـــــدت 
الاســتهلاكية تراجعا شهريا 
طفيفا خلال سبتمبر الماضي، 
وذلك بنسبة 0.9% وبقيمة 12 
مليون دينار لتبلغ 1.33 مليار 
دينار مقارنة بنحو 1.34 مليار 
دينار في أغســطس الماضي، 
ومنــذ بدايــة العــام الحالي 
أي نحو 9 أشــهر فقد حققت 
القروض الاستهلاكية ارتفاعا 
بلغ نسبته 21.5% وبقيمة 236 
مليون دينار، بينما ســجلت 
نمويا سنويا كبيرا بلغ %30.8 
مقارنة بمســتويات سبتمبر 
2018 والبالغــة 1.020 مليــار 
دينار، وذلك حســب بيانات 

بنك الكويت المركزي.
ويأتــي ارتفــاع القروض 
الاســتهلاكية نتيجــة قــرار 
بنك الكويــت المركزي أواخر 
الحــد  بزيــادة   2018 عــام 
الأقصــى للقروض وعمليات 
التمويل الإسلامي للأغراض 
الاســتهلاكية ليصبــح حــدا 
مستقلا لا يتجاوز 25 ضعف 
صافي الراتب الشهري للعميل 

وبحد أقصى 25 ألف دينار.
وعلــى صعيــد القروض 
تمنــح  والتــي  المقســطة 
للكويتيين بغرض ترميم أو 
شراء ســكن خاص ارتفعت 
بأكثر من 0.05% خلال سبتمبر 
الماضي لتسجل مستوى 11.87 
مليار دينار بالمقارنة بـ 11.86 

1.638 مليــار دينــار خــال 
سبتمبر الماضي بالمقارنة مع 
مســتوى 1.732 مليار دينار 
في سبتمبر من العام الماضي، 
بينما سجلت ارتفاعا شهريا 

طفيفا بنسبة %1.86.

ارتفاع الودائع
فــي  الودائــع  ارتفعــت 
البنوك الكويتية خلال شهر 
سبتمبر الماضي بنسبة %0.6 
حيــث وصــل الى مســتوى 
43.41 مليــار دينــار مرتفعا 
عن المستوى الذي حققه في 
أغسطس الماضي والبالغ 43.16 
مليار دينــار علما بأن الرقم 
القياســي كان قــد تحقق في 
شــهر يونيو الماضي والبالغ 

44 مليار دينار.
إلى ذلك خفضت الحكومة 
ودائعها خلال سبتمبر الماضي 

من العام الماضي.
وخلال ســبتمبر ارتفعت 
ايضــا ودائع القطاع الخاص 
بالعمــات الأجنبيــة حيــث 
زادت بنســبة 7.7% لتصــل 
الــى مســتوى 2.703 مليــار 
دينار بنهاية سبتمبر، بينما 
تراجعــت ودائــع الخــاص 
بالعملات الأجنبية على تراجع 
ســنوي كبير خلال سبتمبر 
الماضي بنسبة 7.2% بانخفاض 
211 مليون دينار عن مستويات 
ســبتمبر من العــام الماضي 
والبالغة 2.914 مليار دينار.

ارتفاع الائتمان
وعلى صعيد الائتمان لدى 
البنوك الكويتية، فقد شــهد 
ارتفاعا شــهريا خلال شــهر 
ســبتمبر الماضي ليصل الى 
مســتوى 38.09 مليار دينار 
مرتفعا بنسبة 0.6% مرتفعا 
بـ 231 مليــون دينار مقارنة 
بأغسطس الماضي الذي حقق 
الائتمــان فيــه 37.86 مليار 

دينار.
كما ارتفع الائتمان بشكل 
ســنوي بنسبة 4.2% مقارنة 
بمستوياته في سبتمبر 2018 
والذي سجل خلاله مستوى 
36.555 مليــار دينار. وذلك 
بحســب بيانات بنك الكويت 
المركزي لشهر سبتمبر 2019.

كما انخفضت ودائع القطاع 
المصرفي بنســبة 6% لتصل 
الــى 43.41 مليــار دينار في 

سبتمبر الماضي بالمقارنة مع 
تسجيلها مستوى 43.16 مليار 
دينار بنهاية أغسطس الماضي. 
وبالمقارنة مع مستوياتها في 
سبتمبر من العام الماضي فقد 
ارتفعت الودائع بشكل سنوي 
بنســبة 0.76% بزيــادة 331 
مليون دينار في حجم الودائع.

الاحتياطي العام
ســجل الاحتياطــي العام 
للكويــت ارتفاعــا شــهريا 
بقيمــة 219 مليــون دينــار 
بنهاية سبتمبر الماضي ليصل 
لمســتوى 11.772 مليار دينار 
بارتفاع شهري 1.9% مقارنة 
البالغة 11.553  بمســتوياته 
مليار دينار بنهاية ســبتمبر 
الماضــي. وهذه الاحتياطيات 
لا تشــمل الأصول الخارجية 
لدى الهيئة العامة للاستثمار 
وتتكون من أرصــدة الذهب 
النقدي ووضع الاحتياطي لدى 
صندوق النقد الدولي وحقوق 

السحب الخاصة والعملة.
وبحســب بيانــات قائمة 
فــإن  الأصــول الاحتياطيــة 
السبب الرئيسي وراء ارتفاع 
الاحتياطــي العــام للكويــت 
الى هذا المستوى، هو ارتفاع 
الاحتياطي النقدي للبلاد من 
النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر 
الماضي ليصل الى 11.02 مليار 
دينار، بزيادة قدرها 221 مليون 
دينار وبنســبة 2% عن شهر 

أغسطس الماضي.

لتصل إلى 6.94 مليارات دينار 
بارتفاع شــهري 3%، وبشكل 
ســنوي فقد ارتفعت بنسبة 
7.8% مقارنــة بمســتوياتها 
في سبتمبر من العام الماضي 
البالغة 6.44 مليارات دينار، 
لتكــون الحكومــة بذلــك قد 
ضخت 502 مليون دينار من 

أرصدتها خلال عام.
القطــاع  وعلــى صعيــد 
الخــاص، ارتفعــت الودائــع 
بالدينــار الكويتــي بنســبة 
0.8% شهريا فقط خلال شهر 
ســبتمبر لتصل الــى 33.77 
مليــار دينار بنهاية الشــهر 
بعدما ضــخ القطاع الخاص 
278 مليون دينار من ودائعه 
بالدينــار، وحافظــت ودائع 
القطاع الخاص بالدينار على 
صعود سنوي بلغ 400 الف 
دينار عن مستويات سبتمبر 

الحكومة ضخت 502 مليون دينار من أرصدتها خلال عام

مليــار دينــار في أغســطس 
الماضــي، ومنذ بدايــة العام 
وخــال الـ 9 أشــهر الماضية 
فقد حققت ارتفاعا بلغ نسبته 
0.1% وبقيمة 115 مليون دينار، 
كما سجلت نمويا سنويا قويا 
بلغ 2.8% مقارنة بمستويات 
ســبتمبر من العــام الماضي 

البالغة 11.543 مليار دينار.
وشهدت القروض الموجهة 
لشــراء أوراق مالية ارتفاعا 
شهريا بنسبة 9.2% لتسجل 
مســتوى 2.764 مليار دينار 
خلال سبتمبر الماضي، بينما 
سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 
5% مقارنة بمســتوياتها في 

سبتمبر 2018.
وعلى صعيد قطاع النفط 
والغاز، فقد ســجل الائتمان 
تراجعا ســنويا بهذا القطاع 
بنسبة 5.4% مسجلا مستوى 

140 مليون دينار خسائر البورصة السوقية في أسبوع
شريف حمدي

مــع اســتمرار تراجــع 
الطلب على الأسهم القيادية 
الثانــي علــى  للأســبوع 
التوالي، واصلت البورصة 
الكويتيــة انخفــاض أداء 
مؤشراتها بشكل جماعي، 
فضلا عن انخفاض السيولة 

المتدفقة إلى السوق.
إذ بلغ إجمالي السيولة 
الأســبوعية 78.5 مليون 
دينار بمتوسط يومي 15.7 
مليــون دينار، مقارنة مع 

المدرجة بالسوق الرئيسي 
للبيع لجني الأرباح بعد أن 
حققت ارتفاعات ســعرية 

مؤخرا.
وجاء استمرار انخفاض 
معــدلات الســيولة علــى 
الرغم من تخفيض معدل 
الفائدة على الودائع البنكية 
الأســبوع الماضي من قبل 
البنك المركزي الكويتي، إذ 
من المفترض مع انخفاض 
العائد على الودائع أن تتجه 
أنظار المستثمرين صوب 
البورصــة كونهــا وعــاء 

محققة خســائر تقــدر بـ 
140 مليــون دينار لتصل 
إلــى  الســوقية  القيمــة 
32.940 مليار دينار بنهاية 
تعاملات الأسبوع، تراجعا 
مــن 33.080 مليــار دينار 

الأسبوع الماضي.
البورصــــة  وأنهــــت 
تعامــات الأســبوع على 
تراجــع فــي الأداء، وذلك 

على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشــر السوق 
العام بنسبة 0.4%، محققا 
24 نقطة خسائر ليصل إلى 

استثماريا يدر عوائد أعلى.
أوســاط  وتترقــب 
المتعاملــن انتهــاء فتــرة 
الكشف عن النتائج المالية 
لفترة الربع الثالث لتتبلور 
الصــورة النهائية لنتائج 
التســعة أشــهر الأولــى 
مــن العام المالــي الحالي، 
والتي على ضوئها تتغير 
ملامح المراكز الاستثمارية 

استعدادا لنهاية العام.
تعامــات  وبنهايــة 
الأسبوع، تراجعت القيمة 
الســوقية بنســبة %0.4، 

5693 نقطة من 5717 نقطة 
الأسبوع الماضي.

٭ انخفض مؤشر السوق 
الأول بنســبة 0.5% وذلك 
بواقــع 33 نقطة خســائر 
ليصــل إلــى 6178 نقطــة 
انخفاضا مــن 6211 نقطة 

الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشــر السوق 
الرئيســي بنســبة %0.08 
بخســائر بلغــت 4 نقاط 
ليصــل إلــى 4753 نقطة 
من 4757 نقطة الأســبوع 

الماضي.

78 مليون دينار إجمالي السيولة الأسبوعية

127 مليون دينار بمتوسط 
يومــي 25.5 مليون دينار 
الأسبوع الماضي، علما أن 
متوسط السيولة منذ بداية 
العام الحالي يقدر بـ 31.5 

مليون دينار.
ويرجــع الســبب فــي 
انخفاض مستوى السيولة 
إلــى ما ســبق ذكــره من 
الطلــب علــى  انخفــاض 
الأسهم القيادية ذات القيم 
المرتفعة، فضلا  السعرية 
عن تعرض عدد من الأسهم 
والصغيــرة  المتوســطة 


